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كــمـــــا أشـــــارت إلـــــى أن الحـــصـــــة
الكبـرى من قيمة العقود الممولة
بـأمـوال عــراقيــة ذهبـت، من دون
منـافـسـة، إلـى شـركـات أمــريكيـة
ولاسـيـمـــا شـــركـــة هـــالـيـبـــورتـــون
التابعة لـشركة كيلـوغ، براون أند
روت. وكـــانـت تـلك الــشـــركـــة قـــد
اشتهـرت من جـراّء علاقاتـها مع
نــائـب الــرئـيــس الأمـــريكـي ديك
شيني وحصولها سرياً على أكبر
عقد خاص بإعادة إعمار العراق

في الأسابيع التي تلت الغزو.
وإجــمـــــالــيـــــاً، أكـــــدت المــــــراجعـــــة
اسـتـنـتـــاجـــات المــــراجعـــات الـتـي
ســبقــتهــــــا: لقــــــد أدارت سلـــطـــــة
الـــتحـــــــالف المــــــؤقــتــــــة الأمــــــوال
والعقـود بـشكـل غيــر منــاسب لا
يـحـــمـــي الأمــــــــوال الـعــــــــراقـــيــــــــة
والأمـــــــريـكــيـــــــة مــن الـهـــــــدر وفي
العــــديــــد مـن الحــــالات تخــطـت
سلـــطــــــة الـــتحـــــــالف المــــــؤقــتــــــة
الإجــــراءات المفــــوضــــة بهــــا لمــنح
الـعـقـــــــــود والإشـــــــــراف عـلـــيـهـــــــــا
ولاسيـما في مـا يتـعلق بالـتعامل

مع الأموال العراقية.
كمـا يؤدي تـوقيت هـذه التقـارير
إلـى طرح بعـض التسـاؤلات عماّ
إذا كان مـن الممكن تحقـيق تقدم
في هـــــــــذا المجـــــــــال. لـقـــــــــد أدارت
سلـطــة الـتحــالف المـــؤقتــة الـتي
كـانت بمثـابـة حكـومـة مـؤقتـة في
العراق الإيـرادات العراقيـة أثناء
الاحـتلال وكــانـت مــســؤولــة عـن
الـــتـعـــــــــامـل مـع عـقـــــــــود إعـــــــــادة
الإعمـــار. وعنــدمــا حلُـت سلـطــة
التحـالف المؤقـتة في 28 حـزيران
نـُقـلــــت سـلـــــطــــــــــةَ الــــتـحــكــــم في
صـنــــدوق تـنـمـيـــــة العــــراق إلــــى
الحكـومــة الانتقـاليـة العـراقيـة.
ويـجمـع صنــدوق تنـميــة العـراق
كـل مـــــــــا يـجـــنـــيـه الـعـــــــــراق مـــن
مـبيعــات النفـط والغــاز؛ المصـدر
الأساس لإيرادات الحكومة. ولم
تتوفر أيـة معلومات عن ميزانية
صـنــــدوق تـنـمـيــــة العــــراق مـنــــذ
انتقـال الـسلـطـة إلــى الحكـومـة

الانتقالية العراقية. 
وتستـمر الـوكالات الأمـريكـية في
ــــــــــــــة إدارة الــعــقــــــــــــــود المــــــمــــــــــــــول
بالمخصصات الأمريكية والعقود
المـمــولــة بــأمــوال عــراقـيــة الـتـي
وقُِّعـَت عـنـــــدمـــــا كـــــانــت سلــطـــــة
التحـالف المؤقـتة تحكـم العراق.
وســـــوف يـكـــــون الإشــــــراف علـــــى
الـعقــــود وإدارة الـبـــــرامج الآن في
يــــد مكـتـب المــشـــاريع والـتعـــاقـــد
الـــذي يــــرفع تقـــاريـــره إلـــى وزارة
الجـــيــــــش الأمـــــــريـكـــيـــــــة / وزارة
الـــــدفـــــاع الأمـــــريـكــيـــــة. وســـــوف
يـــتحـكـــم كل مــن وزارة الــــــدفــــــاع
الأمــــريكـيــــة ومكـتـب إدارة إعـــادة
إعـــمـــــــار الـعـــــــراق في الــــــسـفـــــــارة
الأمـــريكـيــة الجــديـــدة في بغــداد
بـــوضع الأولـــويـــات والمـتــطلـبـــات
المـــتـعـلـقـــــــــة بـــتـخـــــصـــيـــــصـــــــــات
الـكــــــونغـــــرس لـلعـــــراق والــبــــــالغ

قيمتها 18.4 بليون دولار. 
ورفع مكتب المحقق العـام التابع
لـسلطـة التحـالف المـؤقتـة الـذي
أســسـه الكــــونغـــرس في تــشـــريـن
الأول 2003 لــلـــــــتـــــــــــــــــدقـــــــيــق في
الــتخــصـيــصــــات لإعــــادة أعـمــــار
الـعــــــــراق تـقــــــــريــــــــره الـفـــــصـلـــي
للـكـــــــونغــــــرس في 30 حــــــزيــــــران
ملخـصـــاً فيـه نتــائج أحــد عـشــر
تقـريـراً صـادراً عن مـراقـبين و69
تحقــيقـــــاً جــنـــــائــيـــــاً ومــبـــــادرات
أخــــرى.  وتكـمــن مهـمـــة المحـقق
العــام التـابع لــسـلطــة التحـالف
المـــــــؤقـــتـــــــة في "الـعـــمـل كـــمـقـــيـّــم
مــسـتقل ومــوضــوعـي لعـملـيــات
ونـــشــــاطــــات سلــطــــة الــتحــــالف
المــــؤقـتــــة ". وســــوف يـــسـتـمــــر في
العــمل حـتـــــى 28 كـــــانـــــون الأول
2004 إلا إذا قــــــرر الـكـــــــونغــــــرس

تمديد ولايته.
مكافآت الاحتلال

لقـــد فـــشلـت سلـطـــة الـتحـــالف
المــؤقتـة بـاسـتمــرار في أن تتـبنـى
الشفـافيـة وذلك بـعدم الإفـصاح
عــن أســمــــــاء الــــشــــــركــــــات الــتــي
مـُنحـت عقـــوداً ممـــولـــة بـــأمـــوال
عــراقيـة. بــرغم تـوفــر المعلـومـات
عن الحاصلـين على عقـود إعادة
أعمـار ممـولـة بـأمـوال أمــريكيـة،
حــتـــــى مـــــؤخـــــراً لــم تـــــوفـــــر أيـــــة
معلـومـات للعمـوم عـن الشـركـات
التي كـانت تتـقاضـى أجرهـا من
إيرادات النفط العراقي. ونشرت
أخيـراً هـذه المعلـومـات في ملحق
صــادر عـن المحـقق العــام الـتـــابع
لــسلطـة التحـالف المؤقـتة في أب
2004 والـذي يزود مـعلومـات عن
اســتعـمــــال الأمـــــوال العــــراقـيــــة
لـتغــطيــة عقــود تـبلغ قـيمـتهــا 5
مـلايـــين دولار.  يمــكـــن الاطـلاع
علـــى هــــذه القـــائـمــــة في الملـحق

رقم واحد من هذا التقرير.
ويـــوحـي تحلـيل الـبـيـــانـــات بـــأن
سلطـة التـحالف المـؤقتـة منحت
الــشــركــات الأمـــريكـيــة 74 % مـن
إجمـالي العقـود الممـولـة بـأمـوال
عـــراقيـــة والبــالغــة قـيمـتهــا 1.5
بلـيــــون دولار. وعـنــــدمــــا نــــأخــــذ
الــشـــركـــات الـبـــريــطـــانـيــــة بعـين
الاعتبار أيضاً، نجد أن الشركات
الأمــــريكـيـــة والـبـــريـطـــانـيـــة قـــد
حـصلـت في نهــايــة المـطــاف علــى
85% من قـيمــة تلك العقـود. أمـا
الـشـركـات العـراقيـة فلـم تحصل
إلا علـــى 2% مـن قـيـمـــة الـعقـــود
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الممولة بأموال عراقية. 
ومـن بـين الـشــركــات الأمـــريكـيــة
والـبــريـطــانـيــة، حــصلـت شــركــة
هـاليبـورتون وهـي فرع من شـركة
كيلـوغ، بـراون أنـد روت علـى %60
من القـيمــة الإجمــاليــة للعقـود
الممـولـة بـأمـوال عـراقيـة. وكـانت
هـــذه العقــود خــاصــة بــاسـتيــراد
الــــــوقــــــود إلـــــــى العــــــراق وإعــــــادة
تــــــــوزيـعـه لـلـــمــــــســـتـهـلــكـــين. وفي
تحقــيق أجـــــري العــــام المــــاضـي،
وجــــد محـققــــو الـبـنـتــــاغــــون أن
شــــركــــة كــيلــــوغ، بــــراون أنــــد روت
غــالت الحكـومـة الأمــريكيـة بمـا
قــــــدره 61 ملــيــــــون دولار مقــــــابل
استيراد الوقـود إلى العراق، وقد
فــتحـت وزارة الــــدفـــــاع تحقــيقــــاً
جـــنــــــــائـــيــــــــاً في شـــبــــــــاط .2004
ونـتيجة لـذلك، أصرّ الكـونغرس
الأمـريكـي في تخصـيصـات العـام
2004 لـلـعـــــــراق عـلـــــــى أن تـُـمــنـح
العقـــود الخـــاصـــة إعـــادة أعـمـــار
العـــــراق مـــن خلال مــنـــــاقـــصـــــة
تنــافــسيــة خلافــاً لمــا كــان الحــال
عليه بـالنـسبـة إلـى عقـد كيلـوغ،
بــــــــــراون أنــــــــــد روت. ويــــبــــــــــدو أن
الـبـنـتــاغــون وحــرصــاً مـنه علــى
الامـتثــال بهـــذه  المتـطـلبــات قــد
نقل عقـد كيلـوغ، بـراون أنـد روت
وبات الآن ممـولًا بأموال عـراقية
ونتيجـة لــذلك حصلـت الشـركـة
علـى عقود غيـر تنافـسية ممـولة
بــأمــوال عـــراقيــة بلـغت قـيمـتهــا
921 ملـيــــون دولار. وفي الـــــواقع،
73 % مــن الـعقـــــود الإجــمـــــالــيـــــة
الممــولــة بــأمــوال عـــراقيــة عقــود
أحـاديـة المـصــدر منُحـت من دون

مناقصة منافسة. 
معايير مختلفة للأموال

الأمريكية والعراقية
ووجــــــــد المحقـق العـــــــام الــتــــــــابع
لـــسلـطـــة الـتحـــالف المـــؤقـتـــة أن
"سلطة التحالف المؤقتة وضعت
سـياسـات وتنـظيمـات، برغـم أنها
كـــانـت بـنـيـــة طـيـبـــة، لـم تـضـمـن
سيـطــرة فعـّـالــة ومـســاءلــة علــى
أمـــوال صـنـــدوق تـنـمـيـــة العـــراق
المتـوفرة لإعادة التـوزيع والبالغة

600 مليون دولار". 
ويكـمن الـسـبب الجـــزئي لـــذلك
في ســوء الإدارة علــى الــرغـم من
تكلـيف سلطـة التـحالـف المؤقـتة
بـــإدارة صـنـــدوق تـنـمـيـــة العـــراق
بـــشفـــافـيـــة إلا أنهـــا قـــررت عـــدم
تـطـبــيق المعـــايـيـــر نفــسهـــا الـتـي
تــــــطــــبـقـهـــــــــــا عـلـــــــــــى الأمـــــــــــوال
الأمـريـكيــة. ويتـعين علـى إنفـاق
ــــــــــــــــــدولارات الـــــــتـــــــي بــلايـــــــين ال
خصـصها الـكونغـرس لنشـاطات
إعــــــــــادة الإعــــمــــــــــار أن تحــــتــــــــــرم
تـنـظـيـمـــات الإدارة المـــالـيـــة الـتـي
وضعـــتهــــــا وزارة الــــــدفــــــاع الــتــي
حـــددت قـــواعـــد تــــوزيع الأمـــوال
والإشـراف على المتعـاقدين ورفع
الـتقـــاريـــر المـــالـيـــة وغـيـــرهـــا مـن
الإجـــــراءات لحــمـــــايـــــة الأمـــــوال
الحـكـــــومــيـــــة مــن أي اســتـغلال.
ويـــشـيـــــر المحقـق العــــام الـتـــــابع
لــسلـطـة الـتحــالف المــؤقتـة إلـى
أنه " كـــــان يمـكــن لــتــنـــظــيــمـــــات
الإدارة الماليـة أن تتأقلم بـسهولة
مع السياسـات والإجراءات لرفع
الـــتـقـــــــــاريـــــــــر عـــن الأمـــــــــوال في
صـنــــدوق تـنـمـيـــــة العــــراق". وفي
إطــــــار شــــــرح وجـــــــود المعــــــايــيــــــر
المـزدوجـة، يـؤكـد الكـولــونيل دون
د. دافـيــس مــن مكـتـب المــشـــاريع
والـــتعـــــاقـــــد أن "الاســـتعــمـــــالات
واسعة النـطاق" لصنـدوق تنمية
العــــراق إضــــافــــة إلـــــى العـــــوامل
الـبـيـئـيـــــة الفــــريـــــدة في العــــراق
"تـــــطـلـــبـــت مـــــــــرونـــــــــة لا يمــكـــن
اعــتــمـــــادهـــــا ضــمــن الــتفـــســيـــــر
الـضيق لتنظيمات الإدارة المالية

الصادرة عن وزارة الدفاع".
ونـتــيجــــة لــــذلـك، وجــــد المحـقق
العــام التـابع لــسـلطــة التحـالف
المـــــــــؤقـــتـــــــــة أنـه في مـــــــــا يـــتـعـلـق
بــالأمــوال الـنقــديــة في الأصــول
العـراقيـة لم تتم المحـافظـة على
مــســـاءلــــة ملائـمـــة وأن الــــوضع
الأمــنــي لــم يـكــن مــنـــــاســبـــــاً وإن
الـسجلات الخاصـة بالأمـوال لم
تكن كـاملة ومـسؤولـيات مـديري
الـصنـدوق لم تـوزع بـشكل جيـد.
وعـلــــــــى ســـبـــيـل المـــثــــــــال، وجــــــــد
المحـققــــــون أن الـــــــوضع الأمــنــي
للـــسـيــــولـــــة في العــــراق لـم يـكـن
مشـدداً وكـانت مفـاتيح الخـزانـة
مـــــوضـــــوعــــــة في حقــيــبــــــة ظهـــــر

ومتروكة دون مراقبة. 
كـمــــا أنـه تعـــــذر علــــى المــــراقـبـين
مـطابقـة كشـوفات مـالية عـديدة
لـصنـدوق تـنميـة العـراق. وكـانت
الـصعـوبـة تكـمن جــزئيـاً في قـرار
سلـــطــــــة الـــتحـــــــالف المــــــؤقــتــــــة
بــاسـتعـمــال المحــاسـبــة المـــرتكــزة
علــــــى الـــــســيــــــولــــــة وإدارة هــــــذه
الــــطــــــــريـقــــــــة أصـعـــب مـــن إدارة
المحـــاسـبـــة الـتـــراكـمـيـــة. وشـــرح
مـديــري صنــدوق تنـميـة العـراق
أنه عـنــــد إنـــشــــاء الــصـنــــدوق في
الأصل "لـم يـكـن هـنـــــاك إرشـــــاد
محــــدد المعـــالـم ولـم تـــؤمـن أيـــة

سياسات أو إجراءات واضحة".
كمـا وجد المحققـون أن الإشراف
عـلــــــــى عـــمـلاء الــــصـــنــــــــدوق أي
المــــوظفـين المـــســــؤولـين عـن نـقل
مــدفــوعــات مـن صنـــدوق تنـميــة
الـعـــــــــراق كـــــــــان رديـــئـــــــــاً. وحـقـق
المــــراقـبــــون في 15 مـكــــانَ تـــــوزيع

ووجـــــدوا أن المـــــوظفـين اعـتـــــادواـ
علــى الـتــأخــر في تــأمـين تــوثـيق
ملائم أو الحفاظ علـى حسابات
دقــيقــــــة بخــصـــــوص الــــــدفعـــــات
الأولـــى للعـملاء أو في الحـصــول
علــــى إيــصـــــالات. وعلــــى سـبــيل
المـثـــال، لــم يحـــافــظ المــــوظفـــون
ـــــــــــــــى ســجــلات خـــــــــــــــاصـــــــــــــــة عــل
بــــــالإيـــصــــــالات المـــــــدققــــــة في 14
مــوقعــاً للتــوزيع. وكــان 25 وصلًا
من أصل 26 وصلًا مدفـوعاً نظر
فيهـا المحققـون قــد دفُع من دون
فــواتيــر وكلهـا كــانت تـفتقـد إلـى
احـــد الـتـــوقــيعـــات المــطلـــوبـــة أو
أكثـر. وأشـار المـراقبـون إلـى أن 50
مـلـــيــــــــون دولار مـــن أصـل مـــبـلـغ
الـ400 ملـيـــون المـتـــوفـــر للـتـــوزيع
صــــــــــرف مـــن دون الإيـــــصــــــــــالات
المـلائمــة لـتبــريــر الــدفـع. "أثنــاء
التـدقـيق، لم نجـد أي إيـصـالات
داعمــة لبعـض الفــواتيـر. وكــانت
الإيصـالات تعطى بشرح محدود
عـن الخــدمــات أو المــواد الـتـي تم
الحصـول عليهـا، وكانـت الأموال
تــــوزَّع لخــــدمــــات تـتـنــــاقـــض مع
المـــصـــــروفـــــات المــــســمــــــوح بهـــــا".
إجـمـــالاً، تـــوصـل المحققـــون إلـــى
أنه "في حــين لــم يحـــــدد المحـقق
العــام التـابع لــسـلطــة التحـالف
المــؤقـتــة أيــة خــســائـــر فعلـيــة في
الأمـــــوال الــنقـــــديـــــة إلا أن هـــــذه
الأمــــــــــوال كــــــــــانــــت مـعــــــــــرَّضــــــــــة
للاختلاس والهدر والاستغلال".

إشراف تعوزه الحماسة 
لـــم تفــــشـل سلـــطـــــة الـــتحــــــالف
المــؤقـتــة في تـطـبـيق قــواعـــد رفع
الـتقــاريــر المــاليــة التـي وضعـتهــا
وزارة الـدفـاع فحـسب، بل فـشلت
أيــــضـــــــا في اتـّـبـــــــاع قـــــــواعـــــــدهـــــــا
الخـــــاصـــــة. فـــــالــتــنــظــيــم رقــم 2
الــصـــادر عــن سلــطـــة الــتحــــالف
المـؤقتـة يفـرض عليهـا استخـدام
شــركــة محـــاسبــة عــامــة مــوثقــة
مـــسـتـقلــــة لــضـمـــــان شفــــافـيــــة
صنــدوق تنـميـة العـراق لـضمـان
أنـه يـعـــمـل لـــــصـــــــــالـح الــــــشـعـــب
العــــــراقــي. وعــــــوضــــــاً عــن ذلـك،
منحـت سلطـة التحـالف المـؤقتـة
عقـــداً بقـيـمـــة 1.4 ملـيــون دولار
لـشـركـة الخـدمـات المــاليـة نـورث
ستــار كــونـســالتــاتنـس، لمــراجعــة
آليات التحكم الداخلي للسلطة
علـى صنـدوق تـنميـة العـراق. لم
تقـم تلك الـشـركـة ولا أيـة شـركـة
أخـــــرى اســتخـــــدمــتهــــــا سلــطـــــة
الـتحــالف المـــؤقتــة بهــذا العـمل.
وبـــدلًا مــن ذلك، بـــاشـــر مــــراجع
الحـســابــات "إلــى تعــديـل العقــد
شفوياً واستخدم المتعاقد لإتمام
مهام المحـاسبة الأوليـة في مكتب

المراجع".
ورداً علـــى تقــريــر المحـقق العــام،
أعلـنــت إدارة سلــطــــة الــتحــــالف
المـــؤقـتـــة أن نـــورث سـتـــار لـم تقـم
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بمــــــــراجـعــــــــة آلـــيــــــــات الـــتـحــكـــم
الـداخلي بحـسب مـا ينـص عليه
العقـــد المـبــــرم معهــــا لأن العقـــد
وقع قـبل فتـرة وجيـزة من تـاريخ
حل سلـطــة الـتحـــالف المــؤقـتــة.
واعتــرفت إدارة الـسـلطـة المــؤقتـة
أن العقـــد مع نـــورث سـتـــار "كـــان
يجــب أن يعُــــدل بـــشـكـل يعـكـــس
هــذا الـتغـييــر" ولكـنهــا لـم تقــدم
الأسبـاب الـتي دفـعتهـا إلــى منح
عقـــد لمــــراجعـــة آلـيـــات الـتـحكـم
بـصنــدوق تنـميـة العــراق عنـدمـا

كانت على وشك أن تحُل. 
لــم يجــب الــنــــــاطق بـــــاســم وزارة
الــــــدفــــــاع علــــــى طلــب مــــشــــــروع
مراقبة إيـرادات العراق بالتعليق
علـــى الـتعـــديل ورفـض تـــوضـيح
طـبـيعـــة العـمل الـــذي قـــامـت به

نورث ستار. 
لقـــــد وجــــــد تحقـــيق صـــــدر عــن
مــكـــتـــب المحـقـق الـعــــــــام بــــــــوزارة
الـــدفــــاع في آذار 2004 أن سلــطـــة
الـتحــــالف المـــؤقـتـــة وسـلفهـــا أي
مكـتب إعــادة الإعمـار والمـسـاعـدة
الإنـسانـية تـغاضـيا عـن إجراءات
الـتعــاقــد الفــدراليــة منــذ الأيــام
الأولــــــى للاحــتلال. كــمـــــا وجـــــد
الــتقـــــريـــــر أن قـــــواعـــــد الــــشـــــراء
الفـدرالية لم تحترم في 22 عقداً
من أصل 24 عقـداً منحته قـيادة
الـــتعـــــاقـــــد في الـــــدفـــــاع. وحـــــدد
المحقـق العــــام أن مــــوظفـي وزارة
الــــدفــــاع العــــاملــين علــــى عقــــود
إعـــادة إعمــار العـــراق لم يـضعــوا
متطلبات صارمة للعقود وقاموا
"بإشراف غير مناسب" على أكثر
من نـصـف العقـــود التـي منـحت
ولم "يحـترموا أو يدعـموا قواعد
تحديد أسعار معقولة" وسمحوا
بنـشاطـات "خارج نـطاق" الـعقود
الأصلـية. وتوصل المحقق إلى أن
وزارة الـدفـاع لا يمـكنهــا التــأكيـد
أنـهــــــــــا "أمـــنـــت أفـــــضـل حـلــــــــــول
الــتعــــاقــــد أو أنهــــا دفعــت أسعــــار
عــــــــادلــــــــة ومـعـقــــــــولــــــــة لـلــــــسـلـع
والخدمـات التي اشـترتـها" أثـناء

عملية إعادة الأعمار.
محاسبة ضعيفة في ما يخص

إيرادات نفط العراق 
أنــشـــأ القـــرار 1483 الـصـــادر عـن
مـجـلـــــس الأمــن الــتـــــــابـع لـلأمم
المــــتـحــــــــــدة المجـلــــــــس الــــــــــدولــــي
للـمــشـــورة والمـــراقـبــــة للإشـــراف
علــــى إنفــــاق سلــطـــة الــتحــــالف
المـــــــــؤقـــتـــــــــة لإيـــــــــرادات الـعـــــــــراق
)المــوضــوعــة في صـنــدوق تـنـمـيــة
العـــراق( أثنــاء الاحـتلال. ولقــد
تعاقـد المجلس الـدولي للمـشورة
KMPG والمـــراقـبــــة مع شـــركـــة
الاسـتشـارية لـتدقـيق الحسـابات
وللـمسـاعــدة في تحضيـر سـلسلـة
مـــن المـــــــراجـعـــــــات ذات مـفـعـــــــول
رجــــــــوعـــي عـلــــــــى إدارة سـلــــطــــــــة
الــتحـــــالف المــــؤقـتــــة لــصـنــــدوق

تــنــمــيـــــــة العــــــراق والمــمــــــارســــــات
التعـاقـديـة. وقـد صــدر التقـريـر
الأول من هذه المجموعة في تموز

2004.
وغـــطــــــى الــتــــــدقـــيق مـــــــراجعــــــة
حــــســـــابـــــات مــبــيعـــــات صـــــادرات
الـنفط وعمليـات صندوق تـنمية
العــراق من حـزيـران إلـى كـانـون
الأول .2003 وأفــــصـح تـقــــــــريــــــــر
انــتـقـــــــالــي الــتـحـــــــديـــــــات الــتــي
واجهتها  KMPGفي الحصول
علــى الـتعـــاون خلال تــدقـيقهــا.
وأشـــــــــار المـــــــــراقـــبـــــــــون إلـــــــــى أن "
 KMPGلاقـــت مقــــــاومــــــة مــن
موظفي سلطة التحالف المؤقتة
في مــا يخـص تقــديم المعلــومــات
لاسـتـكـمــــال إجــــراءاتـنــــا". كـمــــا
أشـارت  KMPGإلــى صعـوبـات
في عقــــــد لقــــــاءات مع مــــــوظفــي
الـــــوزارة العــــراقـيــــة وإلــــى رفــض
سـلــــطـــــــة الــتـحـــــــالـف المـــــــؤقــتـــــــة
الإفـصــاح عـن معلــومــات تـتـعلق
بــــالمــــراجعــــات الـتـي قــــامــت بهــــا
للـعقود الأحاديـة الممولـة بأموال
عــراقـيــة. وأكــد مـــوظفـــو سلـطــة
KMPG التحـالف المـؤقتـة إلـى
أن كـمـيـــة العـمل لـــديهـم "كـــانـت
هائلة" وأن مساعي  KMPGلا

تحظى بأولوية لدى الوكالة.
ووجـد المجلس الـدولي للمـشورة
والمـــراقـبــــة في تقـــريـــر أصـــدره في
تمـــــــوز 2004 مـــــشـــــــاكـل عـــــــدة في
سيـطرة سلطـة التحالف المـؤقتة
علــــى أصــــول الــنفـــط العــــراقـي
واسـتعمــالهــا لهــا أثنــاء النـصف
الأول مـن مــــدة الاحــتلال. ومـن
بين هذه المشاكل غياب أي قياس
للـنفط لـلسـيطـرة علــى السـرقـة
وعـدم العنـاية بـسجلات مبـيعات
الـــنفــــط والفــــــشل في تــــــسجـــيل
إيـــرادات عمـليـــات تبــادل الـنفـط
وغـيـــاب الإشـــراف علـــى الإنفـــاق
مــن قـــبل الـــــــوزارات العــــــراقــيــــــة
واســـتـعـــمــــــــال إجــــــــراءات غـــيــــــــر
تـنــافــسـيــة لـتقــديم المـنــاقـصــات
لـبعــض الـعقـــود ورفــض سلــطـــة
الـتحــالف المــؤقتـة الإفـصــاح عن
نتـائج مـراجعـة داخليـة لـوسـائل
التحكم في منظمة تسويق نفط

(SOMO).  الدولة
وفي حين يـعترف بـالصعـوبات في
فـتـــرة مــــا بعـــد الحـــرب، يـلحــظ
تقرير  KMPGضعف التحكم
بـــاسـتخـــراج الـنفــط ممـــا سـمح
بــالتهــريب في الأشهــر التـي تلت
مـعـــــــارك آذار –نــيـــــســـــــان .2003
وتعـتقد سلطـة التحالف المـؤقتة
أن كــمــيــــــات غــيـــــــر محــــــددة مــن
الـبـتــــرول ومـنــتجــــات الـبـتــــرول
هـُـــــــــربّـــت مـــن الـعــــــــــراق أثـــنــــــــــاء
الاحـــتلال مـــتفــــــاديــــــة الآلــيــــــات
القــــــانــــــونــيــــــة لــتــــســـــــويق هــــــذه

الصادرات.
KMPG كــمــــــا حـــــــدد تقــــــريــــــر
مـــــــــــــــــــــواطــــــــن ضـــعـــف في الإدارة
والـتـحكـم في سلــطـــة الـتحــــالف
المؤقتـة منها عـدم تحديد الأدوار
والمهام بـشكل واضح ومردود عال
لموظفي سلطـة التحالف المـؤقتة
وعــدم وجــود أنـظمــة محــاسـبيــة
مـلائـــمـــــــة وتــــطـــبـــيـق مـــتـفـــــــاوت
لإجراءات الـتعاقـد المتفق علـيها
وفي بعض الحـالات عـدم احتـرام
ســيــــطـــــــرة مـجـلـــــس مـــــــراجـعـــــــة
الـبـــرامـج علـــى الــتخــصـيــصـــات

للإنفاق.

ـ

KMPG وإجـمــــالًا اسـتـنــتجـت
أن نقاط النـقص في إدارة سلطة
الـتحـــالف المــؤقـتــة والاحـتفــاظ
بـسجلات صنـدوق تنميـة العراق
"خفف إلــى حــدّ بـعيــد شفـــافيــة
الإنفــــاق الــــذي جــــرى" وعــــرضّ
الــصــنـــــدوق "لأعــمـــــال اخــتلاس

مفتوحة".
ويـنهي المجلس الـدولي للمـشورة
والمــراقـبــة المـــرحلــة الـثــانـيــة مـن
مـــراجعـته بــالـنـظــر في مـبـيعــات
صـــــــادرات الـــبـــتـــــــرول الـعـــــــراقـــي
وعملـيات صنـدوق تنميـة العراق
للفتـرة ما بـين 1 كانـون الثـاني و
28 حــــزيــــران .2004 ويـتــــوقع أن
تعلـن الـنـتــائج في تـشــريـن الأول
.2004 ولـم تـبـــدأ بعـــد مـــراجعـــة
ثــانـيــة لـلعقــود أحــاديــة المـصــدر
الممـولـة من قـبل صنـدوق تنـميـة
العـراق وربما السـبب في ذلك هو
الفـــــشل المــــســتــمـــــــر للــــــولايــــــات
المــــتـحـــــــــــدة في الإفــــــصـــــــــــاح عــــن
معلومات حـول هذه العقود. وفي
8 أيلــول ، أعلـن المجلـس الــدولي
للمشـورة والمراقبـة أنه "لم تكُلفّ
أي جهة بعـد بالتحقيق الخاص
الــــــذي طلــبـه المجلــــس الـــــدولــي
للـمــشـــورة والمـــراقـبـــة لـتحـــديـــد
حجــم العقـــود أحـــاديـــة المـصـــدر
الممـولـة من قـبل صنـدوق تنـميـة
الـعـــــــراق. كــمـــــــا أن المجـلـــــس لــم
يحـصل بعــد علــى تقــاريــر حــول
الـتدقيـقات التـي أجرتهـا وكالات
أمـــريكـيـــة مخـتلفــة عـن العقــود
أحـاديـة المصـدر بـرغـم مطـالبـاته
المــتـكـــــررة. وأعــــــرب المجلــــس عــن
قلـقه الكـبيــر إزاء هــذا التــأخيــر
الـــــــذي يعـــيق قــيـــــــامه بـــــــالمهــــــام

المفوض بها".
التساهل في التعامل مع

الأصول العراقية المصادرة 
ألـقــــــــى المحـقـق الـعــــــــام الـــتــــــــابـع
لـسلطــة التحـالف المـؤقتـة اللـوم
علــى الـسلـطــة لإدارتهــا الأمــوال
والممتلكـات الأخرى المـصادرة من
الـنـظـــام الــســـابق أثـنـــاء المعـــارك
وبعـدها. وتـضمنت هـذه الأصول
مجـــــوهـــــرات وأحجـــــاراً ثــمــيــنـــــة
وأعـمــالًا فـنـيــة وسـيــارات وأثــاثــاً
وسجـــاداً وغيــرهـــا من الأغــراض
الثمينة. ووفقاً للمحققين، " لم
يـــــــــدر مـــــــــوظـفـــــــــو مــكـــتـــب إدارة
الـــتــــــسـهـــيـلات الأصــــــــول غـــيــــــــر
الـنقــديــة بــشكـل منــاسـب وأمين
وسلــيــم طـــبقـــــــاً للـــــســيــــــاســــــات
والإجــــــــراءات الـــتـــي وضـعـــتـهــــــــا
سلـطــة الـتحــالف المـــؤقتــة لإدارة
الأصـــول غـيـــر الـنقـــديــــة. أضف
إلـــــــــى ذلــك أنـه لـــم يـــتـــم جـــــــــرد
لتحـديـد الأصـول غيـر النقـديـة
في حـــــــوزة سـلــــطـــــــة الـــتـحـــــــالـف
المــؤقتـة. وحــدث ذلك لأن مكـتب
إدارة الــــتــــــــسـهــــيـلات لــــم يــــتـّـــبـع
الإرشـــادات الـتــي وضعهـــا رئـيــس
سلـــطــــــة الـــتحـــــــالف المــــــؤقــتــــــة.
ونتـيجــة لـــذلك، كـــانت الأصــول
غيـر النقدية معـرضّة للضياع أو
السـرقة وبالـتالي لم تكـن سلطة
الــتحــــالف المـــؤقـتـــة قــــادرة علـــى
ضـمان أن الأصـول غيـر النقـدية
مــتـــــــاحـــــــة لـلـــــشـعــب الـعـــــــراقــي
لاستعمالها وللاستفادة منها".

وكـانـت سلطــة التحـالف المـؤقتـة
قـــد أصـــدرت الأمـــريـن رقـم 4 و9
اللـــــذيــن يـــــدعـــــوان مـكــتــب إدارة
الـــتـــــــسـهـــيـلات لجـــمـع وحـفـــــظ
سجلات عن أصـول حـزب الـبعث

وتـــــــسـجـــيـل اســـتـعـــمــــــــــال تـلــك
الأصـول وتـقليـص خطـر سـرقـة
الأصــول المـصــادرة واسـتـغلالهــا.
بــــرغـم ذلـك لـم يـتـم مــثل هــــذا
الجـــرد. وعلــى الــرغـم مـن وضع
بـيــــانٍ يــــوقـعه مــــوظفــــو سلــطــــة
التحالف المؤقـتة إذا ما رغبوا في
استعـمال الأصـول غيـر النقـدية
إلا أن العديـد من هـذه البيـانات
لم تملَ بشكل كامل. وتعذر على
المـــــــــراقـــبـــين تحـــــــــديـــــــــد مـــــــــوقـع
الأغــــــــراض بــــــســـبـــب إجــــــــراءات
التوقيع غير الملائمة. أضف إلى
ذلــك أنـه لــــم يــــتــــم تـعــــيــــين أي
مـــوظف لمـــراقـبـــة الأصـــول غـيـــر
الـنقـديـة. "مـن دون سلـسلــة من
الـبـيــانــات المـــوقعــة لـيــس هـنــاك
إمـكـــــانــيــــــة لمعـــــرفـــــة الـــــشخـــص

المسؤول عن مراقبة الأصول". 
لـم يـكـن هـنــــاك تــــسجــيل رديء
لهذه الأغـراض القيمـة فحسب،
بل أيضاً غيـاب لأي وجود أمني.
فــقـــــــــــــــد ســــــمــح مــــكــــــتــــــب إدارة
الــتـــــسهـــيلات لمجــمــــــوعــــــات مــن
الأشخــاص بــالـتجــول في المــوقع
حــيــث يـُحــتـفــــظ بـــــــالأغـــــــراض
الـثمـينـــة، وشجعهـم حتــى علــى
اخـــذ الــصـــور. وتـــوجــــد تقـــاريـــر
تـدعي إن أصـولًا عـراقيـة سـُرقت
مــن قــبـل قـــــــوات الــتـحـــــــالـف في
الأيــام الأولــى الـتـي تلـت الغــزو.
فعلــى سـبـيل المـثــال، في نـيــســان
2004 تم وقـف أربـعــــــــــة جــــنــــــــــود
أمــريـكيـين بتـهمــة ســرقـــة مئــات
آلاف الـــــــــدولارات مـــن مـــبـــــــــالـغ
وجـــدت داخل مـنــازل مــســؤولـين
رفيعي المـستوى في حـزب البعث.
إلا أن الــنـــــــاطق بــــــاســم المحـقق
العــام التـابع لــسـلطــة التحـالف
المــــؤقـتــــة جـيـمــــز مـيـتـــشل قــــال
لمـشـروع مــراقبـة إيــرادات العـراق
إن الــوكــالـــة لم تحـصل علــى أي
شـكاوى عـن سرقـة ممتلكـات من
قــبل قــــوات الــتحـــــالف مـنــــذ أن
بـاشــرت عملهـا في كـانـون الثـاني

2004.
ووجــــــد المــــــراقــبــــــون أن الـــــــوضع
ممـاثل بــالنـسبـة إلـى الـسجلات
الخـــاصـــة بـــالأصـــول العـــراقـيـــة
الـنقــديــة المـصـــادرة والمجمـّـدة في
الخــارج. وكـــان مجلــس مــراقـبــة
المــشـــاريع وهــو هـيـئـــة تقع تحـت
سـيطرة سلطـة التحالـف المؤقتة
مـــســــؤولاً، في ظل حـكــم سلــطــــة
الـــتحـــــــالف المــــــؤقــتــــــة، عـــن رفع
الـتــوصـيـــات )للــرئـيــس( بــريمــر
حـــــــول الإنـفـــــــاق مــن صــنـــــــدوق
تـنـمـيـــــة العـــــراق ومـن الأصـــــول
الـنقــديــة المـصـــادرة والمكـتــسـبــة.
ونــظــــر المــــراقـبـــــون في 20 طلـبــــاً
خـاصـاً بـإنفـاق الأمـوال المصـادرة
والمكتـسبـة بـقيمـة 120.1 مليـون
دولار. لـم يجــــدوا في الملفـــات أي
تــوثـيق لمـبـلغ 99.1 ملـيــون دولار
من أصل المـبلغ الإجمالي المنفق
وكـان هنـاك تــوثيق غيـر منـاسب
بخــصـــوص مـبـلغ آخــــر بقـيـمـــة
17.2 ملــيــــــون دولار. عــمــــــومــــــاً،
"تعــذر تحــديــد شــرعيــة أوهــدف
لإنـفـــــــاق مــبـلـغ 116.3 مـلــيـــــــون
دولار". علـــى الـــرغـم مــن أنه مع
نهـــايـــة المـــراجعـــة قـــدم مـــوظفـــو
مكتـب تدقـيق الحسـابات الـتابع
لــــسلـــطـــــة الــتحــــــالف المـــــؤقــتـــــة
الـــــوثــــــائق المـفقـــــودة إلا أن هـــــذا
الـقصــور يعكـس نمـوذجـاً يـتكـرر
في كل المـــراجعــات الـتـي أجــراهــا
المحقـق العـــام الـتــــابع لــــسلــطـــة

التحالف المؤقتة. 
إشراف رديء على العقود
الممولة بأموال عراقية

لـقـــــــد مــنـح مـكــتــب المـــــشـــــــاريـع
والــتعـــــاقــــــد في العـــــراق الــتــــــابع
لــسلطـة التحـالف المـؤقتـة 1988
عقـداً وأصـدر أوامـر مـنح أخـرى
تقُدرّ قـيمتها بـ1.04 بليون دولار
لغــايـــة 4 نيـســان .2004 وقــد تم
تمـــــويل  97% مـن هـــــذه الـعقـــــود
والمقـــدرة قـيـمـتهـــا بـ847 ملـيـــون
دولار مـــن صـــنـــــــــدوق تـــنـــمـــيـــــــــة
العـــــــراق. علــــــى الــــــرغــم مــن أن
سلـطـة الـتحــالف المــؤقتـة قـررت
عـدم تطـبيق تنـظيمـات التعـاقد
الـتي وضعتـها وزارة الـدفاع عـلى
الـعقــــود المـمــــولــــة مـن صـنــــدوق
تنمية العـراق، إلا أنه كان يتوقع
منهـا أن تــستـعمل هـذه الأمـوال
بــــشفــــافـيــــة لمــصـلحــــة الــــشعـب
العــراقـي كـمــا دعــاهــا إلـــى ذلك
قـــرار مجلــس الأمـن رقـم .1483
كـمــا أن المــذكــرة رقـم 4 الـصــادرة
عـن سلـطـــة الـتحـــالف المـــؤقـتـــة
تــطــــالــبهــــا بــــاعـتـمــــاد إجــــراءات
لمـصلحــة الــشعـب العــراقـي عنــد

استعمال الأموال العراقية. 
وقـــــــد لخــــص المـــــــراقـــبـــــــون إدارة
سلطـة التحـالف المـؤقتـة لعقـود
صـنــــدوق تـنـمـيــــة العــــراق علــــى

النحو التالي: 
لـم يــضع الـنــشـــاط الـتعـــاقـــدي
لـــسلـطــة الـتحـــالف المــؤقـتــة أي
إجــــراءات عــملـيـــــة معـيــــاريــــة أو
يطــور نظـام مـراجعـة ومعـالجـة
ومـــراقبــة فعـّـالـــة للعقــود. أضف
إلــــى ذلك أن عـــدداً مـن المـلفـــات
الخاصـة بالـعقود كـانت مـفقودة
أو غيـر كـاملـة. كمـا أن المـوظفين
المــــســـــؤولــين عــن الـــتعـــــاقـــــد لــم
يـضـمـنـــوا دائـمـــاً أسعـــاراً عـــادلـــة
ومـعـقـــــــولـــــــة لـلـعـقـــــــود أو قـــــــدرة
المتعـاقـدين علـى احتـرام الإطـار

ـ

الــــــزمــنـــي للــتــــــسلــيــم أو إتمــــــام
الــدفعــات وفقـــاً لمتـطـلبـــات بنــود
العقـد. ونـتيجـة لـذلـك لم يـكن
الـنــشـــاط الـتعـــاقـــدي لــــسلـطـــة
الـتحــالف المــؤقـتــة يـعكــس عــدد
العقــود التـي أسنــدهــا النـشــاط
الـتعـــاقـــدي لــسلـطـــة الـتحـــالف
المؤقـتة بـالفعل. وقـد عطلّ ذلك
قــــــدرة الــنـــــشــــــاط الـــتعــــــاقــــــدي
للــــسلــطـــــة علــــى الــتعـبـيــــر عـن
الـشفــافيـة المـطلـوبــة من سـلطـة
الــتحـــــالف المــــؤقـتــــة عـنــــد مــنح
العقـود الممـولـة بـأمـوال صنـدوق

تنمية العراق".
ولــم يحُــــافـــظ علــــى الـبـيــــانــــات
لمتـابعـة ملفـات التعـاقـد التـابعـة
لـسلـطة التحـالف المؤقتـة بشكل
جـيـــــد. وتعـــــذر علــــى المــــراقـبـين
تحــــديــــد 13 مـلفــــاً مــن أصل 62
ملفـــاً مـــذكـــوراً في الـبـيـــان. كـمـــا
وجـد المراقـبون مـخالفـات أخرى
للمـذكــرة رقم .4 وكــان التــوثيق
نــاقـصــاً أو غـيـــر مكـتـمل في %67
مـن الـعقــــود الـتـي نــظــــر فــيهــــا
المـــــدققــــون. وتـــــوصلــــوا إلـــــى أنه
"يـستحـيل عليهـم تحديـد إذا ما
تم تـــــسـلــم الـــــسـلـع المحـــــــددة في
الـعـقـــــــــــد أو تحـــــــــــديـــــــــــد المــــبـلـغ
الإجـمـــالـي للـمـــدفـــوعـــات الـتـي
تقـاضـاهـا المتعـاقـد أو إذا مـا كـان
المـتعــاقــد قـــد احتـــرم متـطـلبــات

العقد المبرم معه".
وبعـد الإشـارة إلـى هــذه المشـاكل،
استنتج المراقبـون "إننا لا نعتقد
أنه يمـكـن ضـمــــان الــــشفــــافـيــــة
عـنــــدمــــا تـكــــون الـبـيــــانــــات ذات
الــصلــــة غـيــــر مـتــــوفــــرة أو غـيــــر

دقيقة".
كمـا وجد المـراقبون حـالات كانت
فـيها تكـاليف العـقد غيـر مبررة،
لاسـيمـا في حـالـة عقــد "لصـرف
العملـة الوطنـية" اعتـُمد بقـيمة
31.7 مـلــيـــــــون دولار. وأظـهـــــــرت
مـراجعة قامـت بها وكالـة تدقيق
عقـود الـدفـاع أن تكـالـيف العمل
المــشـــار إلـيهـــا تـتعـــدى إلـــى حـــد
بعـيــــد عــملًا ممـــــاثلًا أنجــــزه في
الـسبـاق المتعـاقـد نـفسه وأن هـذا
الأخيــر كــان عــاجــزاً عـن تقــديم
شـــرح يمكـن الـتـحقق مـنه يـبـــرر
هـذه الـزيـادة. وبـرغم أن الـوكـالـة
أوصـــت بـخـفـــــض الـــتــكـــــــــالـــيـف
بقــيــمـــــــة 5 ملايــين دولار، إلا أن
الـعقد مـُنح بالـسعر الـذي طلبه
المـــتعــــــاقــــــد ومــن دون وجــــــود أي
وثــــائق قــــد تـــشـيــــر إلــــى مـــســــاع
لـلتفـاوض علـى خـفض الـسعـر.
وقــد أعطـى المـراقبــون مثلًا آخـر
عن دفع مــسبق للـمتعـاقـد لقـاء
تـسليم آليـات على الـرغم من أن
العقد ينص على أن المبلغ يدُفع

عند تسلم السلع. 
وفي مثـال آخـر، حـصـلت كــاستـر
بـاتلـز وهي شـركـة عمـرهـا تـسعـة
أشهـر أسسهـا ضـابطـان سـابقـان
مـن الجـيـــش علـــى عقـــد فـــرعـي
من مجـموعـة واشنطـن الدولـية
التي كـانت بدورهـا حصلـت على
العقــد مـن وزارة الــدفـــاع. ولقــد
طلبت كـاستـر باتلـز والتي كـانت
أوكلـت إلـيهـــا مهـمــة تــأمـين 700
حــــــارس أمــن مـــبلـغ 20 ملــيــــــون
دولار لعمـل امتد لسـتة أشهر في
حين أن الحراّس العـاملين معها
والمـستخــدمين من قـبل متعـاقـد
فـــرعي كــردي حـصلــوا علــى أقل
مـن 200 دولار شهـريـاً وبــالتــالي
فإن المـبلغ المسـتحق لسـتة أشـهر
هو 840000 دولار. ممـا يعني أنه
بعـــد إضـــافـــة الــنفقـــات العـــامـــة
نجــد أن ربح الـشــركــة وصل إلــى
19 مـلـــيـــــــــون دولار أي 95 % مـــن
قــيــمـــــــة الـعـقـــــــد. وعـلـــــــى غـــــــرار
الحـــالات المـــذكــــورة أنفــــاً، اتخـــذ
رئـيس قـسم الـنشـاط التعـاقـدي
الإجـــــراءات الإصلاحـيـــــة فقــط
بعـد انتـهاء المـراجعـة التـي جرت
بين نيسان وتموز .2004 مؤخراً،
اســتــــــأجــــــر مـــــــوظفــــــاً خــــــاصــــــاً
بـالـسيـاسـات واحتـرامهـا وأوُكلت
إلـيـه مهـمــــة تــطــــويــــر إجــــراءات
الـــتعـــــاقــــــد المعــتــمـــــدة مــن قـــبل
المـوظفـين المسـؤولين عن الـشراء
في مكـتب المـشـاريـع والتعـاقـد في
الـعراق وبـوضع مـعايـير مـناسـبة
لـه. ويـعــكــــــــس وضـع إجــــــــــراءات
تعــــاقــــديــــة معـيــــاريــــة بعــــد حلّ
سلـطــة الـتحــالف المــؤقتــة وبعــد
صــــــرف ملايــين الــــــدولارات مــن
الأمــــوال العـــراقـيـــة تــســــاهلًا في
اســتعـمــــال الأمـــــوال العــــراقـيــــة

بشكل مسؤول.

تقرير مركز موارد العراق

فشل سلطـــة التحالف في إدارة أمــــــــــوال العــــــــــراق
- القسم الأول -

رسمت المراجعة الأخيرة للأموال العراقية والأمريكية المستخدمة في
العراق من قبل سلطة التحالف المؤقتة الأمريكية لإعادة إعمار العراق

صورة تعكس الفوضى والإهمال. وتشير المراجعة إلى أن سوء إدارة سلطة التحالف
المؤقتة للأموال العراقية ترجع إلى السجلات غير الدقيقة وعدم الفعالية في

المراقبة  الضعيفة للعقود. وتشير المراجعات التي أجراها المحقق العام التابع
لسلطة التحالف المؤقتة والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والبنتاغون إلى أن

المتعاقدين لم يولوا أهمية كافية للسيطرة على التكاليف وفشلوا في تطبيق
ممارسات التعاقد الأمريكية المعتمدة عندما تعلَّق الأمر بتوزيع أموال عراقية.

ماذا فعلت شركة نورث ستار لكي
تقبض 1.4 مليون دولار؟

شركة هاليبورتون حصلت على
60% من قيمة العقود الممولة

بأموال عراقية!

الشركات الأمريكية -البريطانية مجتمعة حصلت على 85% من قيمة العقود بينما حصلت الشركات
العراقية على 2% فقط!

تسجيل
رديء

للاصول غير
النقدية

العراقية
مع غياب
الحراسة!


